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 الملخص 

وبــين  مــن جهــة، الجماعــة المحليــةالتوفيــق بــين اســتقلالية ضــرورة  لمفهــوم اللامركزيــة الإداريــة كـقاعــدةيفــرض وجــود البلديــة 
خــذ المشــرع  وحــدة الدولــةضــرورة المحافظــة علــى 

 
خــرى للمشــروعية. ولتحقيــق ذلــك ا

 
عمــال الهيــمت فيهــا مــن جهــة ا

 
وخضــوع جميــع ا

السياســية لشــعار اللامركزيــة  الجزائــري بنظــام الرقابــة الوصــائية فــي كــل القــوانين المتعاقبــة المتعلقــة بالبلديــة، فــي ظــل تبنــي الســلطة
كبــر بمــا تكـتســبه مــن قــدرات ومــؤهلات الــذي التدريجيــة،

 
 يــربط التخفيــف التــدريجي للرقابــة علــى البلــديات ومنحهــا هــامش اســتقلالية ا

 ونضج في خدمة مصالح السكان بها.  
ن نظـام الوصـاية الإداريـة المقـرر فـي مختلـف قـوانين البلديـة المتعاقبـة  :البحث إشـكاليةهذا ووفق هذا السياق يطرح     

 
هـل ا

ن هـذا النظـام يبقــى يتجـه نحـو ال
 
م ا

 
 حـذر مـن كــل مـا هـو محلـي تخفيـف ومــنح المزيـد مـن الاســتقلالية للبلـديات، ا

 
كـثـر علـى مبــدا

 
ويركــز ا

 بشكل يخل بمفهوم اللامركزية؟  وحدة الدولة

ة اللامركزيــة الإداريــة، الرقابــة الوصــائية، مــداولات المجلــس الشــعبي البلــدي، المصــادقة، الإلغــاء، ســلط الكلم  ات المف  اتي :
 الحلول.

Résumé 

L'existence de la commune telle une base du concept de la décentralisation administrative suppose la 

nécessité de concilier l’autonomie de la collectivité locale d'une part, et la nécessité de préserver l'unité de 

l'État et la soumission de tous les travaux de ses organes à la légitimité d’autre part. Pour ce faire, le législateur 

algérien a adopté le régime du contrôle de la tutelle dans toutes les lois successives relatives à la commune, à la 

lumière de l'adoption de l’autorité politique de la devise de la décentralisation progressive, qui associe 

l'assouplissement progressif du contrôle sur les communes et leur octroi de plus d’autonomie, à leurs capacités, 

aptitudes et maturité à servir les intérêts de leurs populations. 

    Selon ce contexte, cette recherche soulève la problématique suivante : Le régime de la tutelle 

administrative prévue dans les diverses lois successives relatives à la commune tend-il vers l’assouplissement et 

l'octroi de plus d'autonomie aux communes, ou demeure-t-il réticent à tout ce qui est local et se focalise 

davantage sur le principe de l'unité de l'Etat d’une telle façon qui nuirait au concept de la décentralisation ? 

Mots clés : Décentralisation administrative, le contrôle de la tutelle, les délibérations de l’Assemblée 

populaire communal, l’Approbation, l’Annulation, le Pouvoir de substitution.  

Summary 

The existence of the municipality as a base of the concept of administrative decentralization implies the 

need to combine between the autonomy of the local authorities and the need to preserve the unity of the State 

and the submission of all the work of its bodies to the legitimacy. To this end, the Algerian legislator adopted the 

system of control supervision in all successive laws related to the municipality, in the light of the political 

authority’s adoption of progressive decentralization, which combines gradual flexibility of control over 

municipalities and granting them more autonomy, which could help them to serve their populations. 

   In this context, this research raises the following issue:  Does the regime of administrative supervision 

tend towards the flexibility and granting more autonomy to municipalities, or does it remain reluctant to all that? 

Does it focus more on the principle of State unity in such a way that would undermine the concept of 

decentralization?  

Keywords: administrative decentralization. The system of control supervision, deliberations of the 

Municipal People's Congress, Approval, cancellation, The Power of substitution. 
 

 2جامعة محمد لمين دباغين سطيف أ س تاذ محاضر ب، كلية الحقوق* 
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 مقدمة 

خذ المشرع الجزائري منذ 
 
اللامركزيـة  نظامالاستقلال با

الإدارية على مستوى تنظيم البلديات، حيث اعتبرت الدساتير 

وحاولـت قـوانين  1الإدارية، ةالجزائرية البلدية قاعدة اللامركزي

ســـتقلالية مـــنح هـــامش مـــن الاالتوفيـــق بـــين البلديـــة المتعاقبـــة 

ـــــة مـــــن جهـــــة، لبلديـــــةل ـــــين ضـــــرورة و تبعـــــا لمفهـــــوم اللامركزي ب

خرى. وحدة الدولةلى المحافظة ع
 
      من جهة ا

خـــذ المشـــرع الجزائـــري بنظـــام الرقابـــة 
 
ولتحقيـــق ذلـــك ا

 الوصــائية فـــي كــل القـــوانين المتعلقــة بالبلديـــة، ورغــم خضـــوع

ـــــة ـــــديولوجيين لنهجـــــين البلدي  الـــــنهج فـــــي تمـــــثلا مختلفـــــين إي

خذ من تبعه وما الاشتراكي
 
 النهج ثم 0الواحد، الحزب بنظام الا

ســمالي
 
الحزبيــة، إلا  التعدديــة علــى انفتــاح مــن عنــه نــتج ومــا الرا

نه
 
ليـات هناك كانت النموذجين كلا وفي ا

 
 علـى تفـرض قانونيـة ا

ـــة ـــة البلدي عمـــال وصـــائية رقاب
 
المجلـــس الشـــعبي البلـــدي  علـــى ا

 ورئيسه. 

لقــــد ظهــــر الاتجــــاه العــــام للســــلطات المركزيــــة القاضــــي 

وبسط سـلطتها علـى  على المستوى البلديفرض رقابة وصائية ب

ــــــدي المنتخــــــب، ــــــم يكــــــن للمحيــــــث  3المجلــــــس البل ــــــس ل جل

كبيــرة فـــي اتخــاذ القـــرار علــى مســـتوى  خــب البلــدي ســـلطةالمنت

وحتـى بعـد صـدور قـانون البلديـة  4 ،1267قبـل سـنة  البلديـة

67-04. 2   

حاديـــة و
 
فـــي إطـــار الانتقـــال مـــن النظـــام الاشـــتراكي والا

ــد  مــن كــان الســوق،  الحزبيــة إلــى التعدديــة الحزبيــة ونظــام لا ب

وسع للمجالس الشعبية البلدية 
 
باعتباره ممثلا منح صلاحيات ا

، وتخفيــف الرقابـــة لصـــالح مزيــد مـــن الحريـــة للجماعــة المحليـــة

في ظل الدولة يقع على البلديات  حيث 6والاستقلالية البلدية،

ت 
 
الليبراليــــــة التكـفــــــل بمهــــــام المرفــــــق العــــــام وإنشــــــاء المنشــــــا

الـذي مـنح  23-22هذا الإطار صـدر قـانون  وضمن 7 القاعدية.

كبـــر مـــن الحريـــة للمجـــالس البلديـــة.
 
ســـنة  01وبعـــد  3مســـاحة ا

على ذلك القانون احتاج تنظـيم البلديـة إلـى تجديـد الكـثيـر مـن 

ــــة الوصــــائية تماشــــيا مــــع  المســــائل، ومــــن بينهــــا تنظــــيم الرقاب

تطورات مفاهيم الحكـم المحلـي، فصـدر قـانون البلديـة الجديـد 

11-12. 2     

 التالية: شكاليةالإالبحث هذا ووفق هذا السياق يطرح 

دارية المقرر في مختلف قوانين  ن نظام الوصاية الاإ
 
هل ا

البلدية المتعاقبة يتجه نحو التخفيف ومن  المزيد من 

ن هذا النظام يبقى 
 
م ا

 
حذر من كل الاستقللية للبلديات، ا

 ما هو محلي 
 
ك ثر على مبدا

 
شكل يخل ب وحدة الدولةويركز ا

 بمفهوم اللمركزية؟ 

 بحــث خــلال مــن الإشــكالية هــذه عــن الإجابــة ونحــاول

 :التالية الخطة عناصر

ول: بح       الم
 
عل     ى الق     رارات التص دي          رقاب     ة الا

 البلدية بين التشديد والتخفيف 

ول:
 
 مـداولاتالتصديق علـى الرقابة د يتشد   المطلب الا

 1222قبل  البلدية

مجـــــال تطبيـــــق النظـــــري لتقلـــــيص ال المطلـــــب الثـــــاني:

 12-11و 23-22في قانوني التصديق 

الرقاب     ة عل     ى مش     روعية العم     ل الث ان      ي: بح       الم

داء مهامالبلدي والحلول محل البلدية في 
 
 محددة ا

ول: اعتمــــاد القـــــوانين البلديــــة المتعاقبـــــة 
 
المطلــــب الا

 الإلغـــاء ةتقنيل

 سلطـــــة طريــــق عــــن الوصـــاية تــــدخل: نيالثــــامطلـــب ال

 الحلــول 

ول: بح       الم
 
عل     ى الق     رارات التص دي          رقاب     ة الا

 البلدية بين التشديد والتخفيف 

تخضــع مــداولات المجلــس الشــعبي البلــدي إلــى شــكل 

شكال الرقابة
 
والمتمثل في اشتراط التصديق عليها حتى  ،من ا

 الشــــعبي المجلــــس وتكــــون مــــداولات 12.تكــــون قابلــــة للتنفيــــذ

صل البلدي
 
نفاذ دون حاجـة إلـى موافقـة السـلطة قابلة لل عام كا

لــــدى ســــلطة مــــن إيــــداعها  معينــــةالوصــــائية بمجــــرد مــــرور مــــدة 

المـذكورة  البلديـةمداولات ال، لكن بعض قاعدة عامةكـ الوصاية

تحتــــاج إلــــى مصــــادقة صــــريحة مــــن جهــــة  علــــى ســــبيل الحصــــر

علــــى هــــذا  توقــــد نصــــ. ، حتــــى تكــــون قابلــــة للتنفيــــذالوصــــاية

القــــوانين البلديــــة المتعاقبــــة، مــــع اختلافهــــا فــــي الشــــكل كــــل 

 تفاصيل هذه التقنية بين تخفيفها وتشديدها. 

ول:
 
التص       دي  عل       ى رقاب       ة د يتش       د   المطل       ب الا

 0991قبل  البلدية مداولاتال

فرضــت المنظومــة القانونيــة التــي حكمــت البلديــة قبــل 

مجـالس الشـعبية البلديـة، علـى الرقابة وصائية شديدة  1222

مر 
 
وما تبعه من نصوص تنظيمية رقابـة  04-67حيث وضع الا

قاســـية علــــى هــــذه المــــداولات، مــــن خــــلال اشــــتراط التصــــديق 
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غلــب
 
و الــدائرة حســب الحالــة علــى ا

 
 الصــريح مــن طــرف الولايــة ا

 ات.  البلديالمواضيع المهمة في مداولات 

ل   ى قاع   دة  ول: تحوي   ل التص   دي  اللح     اإ
 
الف   رل الا

 عامة 

ولى من 
 
مر  127المادة تنص الفقرة الا

 
 04-67من الا

ن م  داولات المجل  ش الش  عبي البل  دي تص  ب  "  :علــى مــا يلــي اإ

يداعها لدى الولاية" ايوم 01نافذة  ن  ،بعد اإ
 
قرارات مما يعني ا

الوصـائية البلديات قابلة للنفاذ دون حاجة إلى موافقة السـلطة 

ــــداعها دار الولايــــة  02بمجــــرد مــــرور مــــدة  قاعــــدة كـيــــوم مــــن إي

ـــوارد علـــى  11،عامـــة مـــا الاســـتثناء ال
 
القاعـــدة فهـــو حاجـــة هـــذه ا

تكــون قابلـــة لكــي بعــض القــرارات البلديــة إلــى التصــديق عليهــا 

للتنفيـذ، وهـي القــرارات التـي تتخـذ بعــد المداولـة والتـي تتنــاول 

والتــي  127/0موضــوع مــن الموضــوعات المحــددة فــي المــادة 

لا بع   د المص  ادقة عليه   ا م   ن " :تــنص ولك  ن لا تص   ب  ناف  ذة اإ

ط  را الط  لطة الوص  ية الم   داولات الت  ي تتض  من المواض   يع 

 التالية:

و الميزاني  ات والحط  ابات وك  ل م  ا  -
 
و يل   ي ا

 
يؤس  ش ا

 
 
ل من الضرائب والا  داءات والرسوم.يعد 

  لك والمبادلات العقارية.تنقل الملكية والام -

 القروض. -

جورهم. -
 
 عدد الموظفين وا

و ر روط  -
 
قبول الهبات والوصايا المقيدة بالتزام ات ا

و المص    ال  
 
و المؤسط    ات ا

 
و تخصيص    ات لفائ    دة البلدي    ة ا

 
ا

 البلدية.

 والمناقصات. محاضر المزايدات -

نش     اء مص     ال  عام     ة بلدي     ة ومق     اولات عمومي     ة  - اإ

 بلدية".

ن هــــــذه القائمــــــة طويلــــــة وتضــــــم الكـثيــــــر مــــــن 
 
ورغــــــم ا

ن 
 
 توســعهــا، بــل بلــم يكـتــف المشــرع المواضــيع الحساســة إلا ا

مـــا  كـثيــرا ي 
 
فــي الاســـتثناء المتعلــق باشــتراط التصـــديق اللاحــق ا

ـــة بطريقـــةفقـــد اشـــترط توســـع،   لاحقـــة موافقـــة الســـلطة المركزي

 :عند

مـــر  2تغيـــر اســـم البلديـــة وذلـــك حســـب المـــادة  -
 
مـــن ا

67-04. 

إنشــاء لجنــة مكلفـــة بتســيير وإدارة حقــوق والتزامـــات  -

مـــن نفـــس  03وذلـــك حســـب المـــادة  ،مجموعـــة مـــن البلـــديات

مر.
 
 الا

 المتعلقة بالتعمير. 126حالة المادة  -

ن يصـ
 
الاسـتثناء قاعـدة عنـدما تضـيف المـادة  بحويكاد ا

ــــــارةفــــــي  127 ــــــرة عب خي
 
ع      م جمي      ع "  :فقرتهــــــا الا

 
وبص      ورة ا

الم   داولات الت   ي تخض   ع لمص   ادقة الط   لطة العلي   ا بمقتض   ى 

يعني حساب كـل المـداولات ، مما "التشريع الجاري به العمل

ي 
 
و ا

 
التـي تحتـاج إلــى التصـديق سـواء مــن قبـل وزارة الداخليــة ا

خرى مع المداولات التي لا تكون نافذة إلا بعد المصادق
 
ة وزارة ا

وبهـذا فـإن القائمـة لا محالـة سـتكون طويلـة جـدا وشــاملة  عليهـا.

 تقريبا لكل المواضيع الحساسة. 

اشــتراط التصــديق علــى قــرار هــو ومــا يلفــت الانتبــاه هنــا 

و مقـــاولات عموميـــة بلديـــة، حيـــث 
 
إنشـــاء مصـــالح عامـــة بلديـــة ا

نهـا تبقــى  ،ورغـم مصـادقة السـلطة الوصـائية علـى هـذا القـرار
 
إلا ا

ق ســـحب وإلغائـــه بـــالرغم مـــن نفـــاذه، حيـــث يمكـــن مالكـــة لحـــ

للوالي سحب وإلغاء القرار من خـلال حـل المقـاولات العموميـة 

وسحب رخصة الاستغلال من المصالح العموميـة البلديـة ذات 

و المصـــالح إلـــى 
 
دت هـــذه المقــاولات ا

 
الطــابع الاقتصـــادي، إذا ا

كـثــر مــن  10.خلــل فــي تــوازن الميزانيــة البلديــة
 
وهــذا مــا يطــرح ا

ن يتمتـع 
 
تساؤل حول قيمة القـرار البلـدي، وهـل مـن الممكـن ا

ثـار القـرار البلـدي ويتـدخل لتعديلـه رغـم 
 
الوالي بسلطة متابعـة ا

خيــر؟! 
 
القــول بهــذا يخــالف كــل القواعـــد المتعلقــة ونفــاذ هــذا الا

 بالتنظيم اللامركزي ويهدد في جوهره كنه العمل المحلي.

تقريب جه ة المص ادقة عل ى الم داولات الفرل الثاني: 

 البلدية 

صـــل ولـــيس اســـتثناء، 
 
تحـــول التصـــديق اللاحـــق إلـــى ا

وبقيــت المجــالس البلديــة تعــاني مــن هيمنــة الســلطة الوصــائية 

جهـة الوصـاية إلـى وقـت طويــل علـى مـداولاتها، زيـادة علـى بقـاء 

و 
 
ن هـذه الجهـة كانـت إمـا الـوالي ا

 
بعيدة عن البلـديات، حيـث ا

عمــــال والقـــــرارات البلديـــــة ممــــا  ،لمركزيـــــةالســــلطات ا
 
ـــــل الا عط 

هـو المحتاجة إلى التصديق الصـريح. وظـل هـذا الوضـع علـى مـا 

المتعلـــــق بتحديـــــد  31-30عليـــــه إلـــــى غايـــــة صـــــدور المرســـــوم 

منـــه  22حيــث بموجـــب المـــادة  13،صــلاحيات رئـــيس الـــدائرة

عمــــال الهيــــمت 
 
ــــى ا ــــدائرة يمــــارس الوصــــاية عل ــــيس ال صــــبح رئ

 
ا

 لشروط التالية:البلدية وفق ا

الموافقـــة علـــى مـــداولات البلـــديات التـــي يقـــل عـــدد  /1

 نسمة والتي يكون موضوعها: 22.222سكانها عن 

ميزانيات البلديات والهيمت المشتركة بـين البلـديات  -

 التابعة للدائرة نفسها وحساباتها.
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تســعيرات رســوم الطــرق ووقــوف الســيارات، والإيجــار  -

ــــى ملحقــــات  الطــــرق وتوابعهــــا والرســــوم الواجــــب المفــــروض عل

عم.
 
 تحصيلها لمصلحة البلديات بصورة ا

 سنوات. 2شروط عقود الإيجار التي تتجاوز مدتها  -

 نقل ملكية العقارات والتنازل عنها وتبادلها. -

ـــــة وإعـــــدادها لمصـــــلحة  - تغيـــــر تخصـــــيص ملكيـــــة بلدي

 عمومية.

 المناقصات والمحاضر والإجراءات. -

 والوصايا.الهبات  -

عمال الخاصة بتسيير  /0
 
الموافقة على المداولات والا

المستخدمين في البلدية ما عدا حركاتهم الإدارية وإنهاء 

 مهامهم. 

وعليــه وانطلاقــا مــن تــاريخ هــذا المرســوم اقتربــت جهــة 

لغــــي بموجـــــب  ،الوصــــاية مــــن البلديـــــة
 
ن المرســــوم قـــــد ا

 
غيــــر ا

لغـي ضــم 14 ،320-34المرسـوم 
 
نــه ا

 
نيا قبـل ذلــك مــع العلـم ا

المتعلـــق بـــالتنظيم الإقليمـــي للـــبلاد.  22-34بموجـــب قـــانون 

 1236فيفـــري  13المـــؤرخ فـــي  32-36ولكـــن جـــاء المرســـوم 

ويضــــع تحــــت يــــد  12 ،31-30ليعيــــد نفــــس نصــــوص مرســــوم 

رئـــيس الـــدائرة ممارســـة الســــلطة الوصـــائية فـــي نفـــس الحــــالات 

 16 .31-30والمواضيع التي نص عليها مرسوم 

مج   ال تطبي     النظ   ري لتقل   يص ال الث   اني:المطل   ب 

 01-00و 18-91في قانوني التصدي  

جـــالس الانتقـــال إلـــى التعدديـــة الحزبيـــة علـــى المفـــرض 

القيام بخدمة ناخبيهم وتجسيد تطلعاتهم، في  ةالبلديالشعبية 

ظــــل نظــــام ليبرالــــي تنافســــي. لكــــن الســــلطة المركزيــــة فرضــــت 

منطقهـــا مـــن جديـــد علـــى الإرادة البلديـــة المنتخبـــة، مـــن خـــلال 

المصـادقة رقابة الملائمة وتضييق مجال المبادرة علـى مسـتوى 

 23-22 لبلديــةاحــاول قــانون وقـد  17.علـى المــداولات البلديــة

ن يحـــد   12-11نون البلديـــة الحـــالي وقـــا
 
مـــن تـــدخل ســـلطة  اا

تطبيــــق  مجــــالمــــن  لقليــــوالت ،التصــــديق فــــي شــــؤون البلديــــة

 البلديـــة مـــع زيـــادة مبـــادرة مجـــال ، وتوســـيعالتصـــديق اللاحـــق

البلديـــــة. لكـــــن المنظومــــــة  رئــــــيس صـــــلاحيات فـــــي محسوســـــة

عطلــت كــل  23-22القانونيــة التــي جــاءت بعــد صــدور قــانون 

فالمنظومــة التشــريعية لعمــل البلديــة لســنة هــذه المحــاولات، 

زمــة اقتصــادية وعــدم اســتقرار سياســي  1222
 
جــاءت فــي ظــل ا

وهذه الوضعية كانـت مناسـبة فـي ظـل تخـوف  ،وتوتر اجتماعي

ـــة مـــن كـــل مـــا هـــو محلـــي لفـــتح نظـــام لامركـــزي  الســـلطة المركزي

 13محدود.

ول: 
 
قل   يص عطي   ل المراس   يم التنفيذي   ة لتتالف   رل الا

  18-91في قانون   التصدي  اللح

تنف         ذ  ":23-22مـــــــــن قـــــــــانون  41تـــــــــنص المـــــــــادة 

ي   داعها ل   دى  01الم   داولات بحك   م الق   انون بع   د  ي   وم م   ن اإ

حك  ام الم  واد 
 
دن  ا  21، 22، 24، 20الولاي  ة م  ع مراع  اة ا

 
، ا

و ق  رار  فيم  ا يخ  ص 
 
ي  ه ا

 
وخ  لل ه  ذ  الفت  رة ي  دلي ال  والي برا

 تنصـــ، بينمـــا تـــنص " ر   رعية الق   رارات المعني   ة وص   حتها...

لا تنف    ذ الم   داولات الت   ي "  23-22مـــن القـــانون  40المـــادة 

ن يصادق عليها الوالي:
 
لا بعد ا  تتناول المواضيع التالية اإ

 الميزانيات والحطاب ات.  -

حداث  -  مصال  مؤسطات عمومية بلدية" واإ

إرادة المشرع للحد  40و 41تين تضح من نص المادي

، مــن خــلال البلديــةمــن تــدخل الســلطة الوصــائية فــي شــؤون 

تقلــــيص القائمــــة الطويلــــة مــــن المــــداولات التــــي كــــان يشـــــترط 

مر 
 
  12 .04-67التصديق عليها صراحة بموجب الا

بعد صدور بعض النصوص القانونية اللاحقة على لكن 

 02 ،012-24المرســـــوم التنفيـــــذي وخاصـــــة  23-22قـــــانون 

ـــة ولا ســـيما  اســـترجعت الســـلطة الوصـــائية صـــلاحياتها التقليدي

مــــــن هـــــذا  12فيمــــا يخـــــص المصــــادقة، حيـــــث تـــــنص المــــادة 

ط    ار الق    وانين  " :المرســــوم علــــى يت    ولى رئ    يش ال    دائرة ف    ي اإ

والتنظيم  ات المعم  ول به  ا، وتح  ل س  لطة ال  والي وبتف  وي  

 منه على الخصوص ما يلي:

البلدية  ينشط وينسق عمليات تحضير المخططات -

 للتنمية وتنفيذها.

يصادق على مداولات المجالس الشعبية البلدية  -

تي:
 
 حسب الشروط التي يحددها القانون والتي موضوعها ما يا

* الميزانيات والحسابات الخاصة بالبلديات والهيمت 

 البلدية المشتركة في البلديات التابعة للدائرة نفسها.

قف السيارات * تعريفات حقوق مصلحة الطرق وتو

 والكراء لفائدة البلديات.

 سنوات. 2* شروط الإيجار التي لا تتعدى مدتها 

* تغيير تخصيص الملكية البلدية المخصصة للخدمة 

 العمومية.
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المناقصات والصفقات العمومية والمحاضر  *

 والإجراءات.

* يوافق على المداولات وقرارات تسيير المستخدمين 

 المتعلقة بحركات النقل وإنهاء المهام... ".البلديين باستثناء 

ن لاحــــظ ي ومــــا
 
هــــذه المــــادة تتضــــمن نفــــس الحــــالات ا

والمواضـــيع الموضـــوعة تحـــت وصـــاية رئـــيس الـــدائرة بموجـــب 

وكــــذا بموجــــب  ،منــــه 22ولا ســــيما المــــادة  31-30المرســــوم 

عيـدت هـذه  72ولا سيما المادة  32-36المرسوم 
 
منه. وعليه ا

 .المراسيمالقائمة بموجب كل هذه 

ن تـــــتقلص مواضـــــيع التصـــــديق  كـــــان مـــــن
 
المفـــــروض ا

، ولا ســيما فـــي 23-22اللاحــق تماشــيا مـــع مــا جـــاء بــه قـــانون 

ن إعــادة المرســوم التنفـــيذي  40المــادة 
 
 012-24منــه، غيــر ا

لنفس الحالات التي وُجدت في المراسيم السابقة سـار علـى غيـر 

حدثــه ا ،الاتجــاه الصــحيح
 
لقــانون وتراجــع عــن التقلــيص الــذي ا

البلــدي فــي مجــال التصــديق اللاحــق. وهــذا مــا يجعلنــا نتســاءل 

 012-24مـن المرسـوم التنفيـذي  12عـن مـدى توافـق المـادة 

  ؟! 23-22من قانون  40مع المادة 

-24مـــن المرســـوم التنفيـــذي  12نـــص المـــادة  يشـــكل

 تـدرج القواعـد القانونيـة،  012
 
يشكل اعتداء صارخا على مبـدا

منــه بينمــا  40ولا ســيما المـادة  23-22فالتحديـد كــان بقـانون 

ن القــــانون لا  ،جــــاء التعــــديل بمرســــوم تنفيــــذي
 
ــــه ا والمســــلم ب

علــى منــه
 
و بقاعـدة ا

 
نــص  لا يتوافــق، فـيعـدل إلا بقــانون مماثــل ا

ــــ 012-24مــــن المرســــوم التنفيــــذي  12المــــادة  مــــع  صمــــع ن

 تـدرج القواعـد ، 40المادة 
 
بل يشـكل اعتـداء صـارخا علـى مبـدا

 01  القانونية.

كبــــر مــــن الحريــــة  23-22 قــــانون مــــنح
 
مــــنح مســــاحة ا

ــــة، مــــن خــــلال الت تطبيــــق  مجــــالمــــن  لقليــــللمجــــالس البلدي

ــــت هــــذه التصــــديق اللاحــــق ، لكــــن المراســــيم التــــي تلتــــه عطل

حكام وعادت رقابة التصديق تقريبا إلـى مـا كـان عليـه الوضـع 
 
الا

 . 1222قبل 

خذ 
 
عمـال المجـالس  الجزائـري المشرع ا

 
التصـديق علـى ا

الشعبية البلدية بكل جموده من المشرع الفرنسي، من خـلال 

تبنيــه لقــوانين الجماعــات المحليــة التــي كانــت ســارية المفعــول 

ين ، 1230قبل سنة 
 
كانت الرقابة على البلدية الفرنسية تتم ا

و المجلـــس العـــام واللجنـــة 
 
و مســـاعديه ا

 
مـــن جانـــب المحـــافظ ا

الدائمــة وذلــك بالنســبة للقــرارات ذات الطبيعــة الهامــة وخاصــة 

مـا بعـد صـدور قـانون  00.المتعلقة بالنواحي الماليـة
 
مـارس  01ا

كبــر  1230
 
خيــر حريــة ا

 
عطــى هــذا الا

 
فقــد تغيــر الوضــع حيــث ا

وتمثلــت مظــاهر هــذه الحريــة فــي إلغــاء  03،للجماعــات المحليــة

  04.الوصاية الإدارية والاستعاضة عنها برقابة قضائية

ن القـــرارات التـــي تتخـــذها 
 
تتمثـــل القاعـــدة العامـــة فـــي ا

 الهيـمت المحليـة الفرنســية فـي البلديـة نافــذة بقـوة القـانون بعــد

مــر
 
طبقــا للقواعــد العامــة ولا  ،نشــرها وإعلانهــا إلــى مــن يهمــه الا

تحتاج إلى قرارات إداريـة مـن المحـافظ. ويـرد علـى هـذه القاعـدة 

ن ترفــع 
 
ن بعــض الموضــوعات يجــب ا

 
اســتثناء فقــط يتمثــل فــي ا

  إلى ممثل الدولة وتتمثل في: 

و الفرديـــة التــي تتعلــق بمســـائل  -
 
القــرارات التنظيميــة ا

 الضبط الإداري.

 القرارات ذات الطابع اللائحي.  -

و قرض. -
 
 كل اتفاق يتعلق بإبرام عقد إداري ا

حـد المرافـق  -
 
و إيجـار ا

 
كـل اتفـاق يتعـلق بمنـح امتيــاز ا

 العامة المحلية ذات الطابع الصناعي والتجاري. 

و الترقيــــة فــــي  القـــرارات الفرديــــة -
 
المتعلقــــة بـــالتعيين ا

و التســـــريح الـــــذي يتعلـــــق بـــــالموظفين 
 
و الجـــــزاءات ا

 
الدرجـــــة ا

 الموجودين في دائرة الوحدة المحلية. 

ويقـــوم المحـــافظ فـــي هـــذه الحـــالات بفحـــص شـــرعية     

مــر بــإعلام 
 
القــرارات دون الملاءمــة، فــإن كانــت شــرعية انتهــى الا

مام ممثل الدولة ووإن كانت غير ذلك يك ،المجلس المحلي
 
ن ا

اللجــوء إلــى القضــاء لطلــب إلغاءهــا خــلال شــهرين مــن تبليغــه 

تصــــــريحه يومــــــا علــــــى  02مــــــرور شــــــرط بــــــالقرارات المحليــــــة، ب

إذا لــم تعــدل مــواطن المخالفــة  الطعــنبلــدي بنيتــه لمجلــس الل

ن  .القرارفي  التي يعترض عليها
 
سـلطة تعليـق تنفيـذ القـرار كمـا ا

الـذي يحكـم بهـا فقـط، وهـو ء مـن اختصـاص القضـا هـيالمحلي 

في حالات خاصة بنـاء علـى طلـب ممثـل الدولـة المرفـق بـدعوى 

  02.الإلغاء

إن التعــــديل الفرنســــي يكــــون قــــد ســــاوى بــــين البلديــــة 

ن  .وجعــــل القضــــاء هــــو الحكــــم بينهمــــا ،وممثــــل الدولــــة
 
غيــــر ا

وعلــى  23-22 لبلديـةاالمشـرع الجزائـري ورغــم إصـداره لقــانون 

الرغم مـن صـدوره لاحقـا علـى التعـديل الفرنسـي، فإنـه لـم يتـبن  

هــذا التعــديل رغــم مــا كرســه للجماعــات المحليــة مــن ضـــمانات 

 الاستقلالية. 
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ع  ن مك تط  بات  01-00الف  رل الث  اني: تراج  ع ق  انون 

 وتعزيز  لرقابة التصدي   18-91قانون 

تعتبــر مــداولات المجلــس الشــعبي البلــدي قابلــة للنفــاذ 

 01ون حاجة إلى موافقة السلطة الوصـائية بمجـرد مـرور مـدة د

 22يــوم مــن إيــداعها دار الولايــة كـقاعــدة عامــة، حســب المــادة 

مــا الاســتثناء الــوارد علــى هــذه القاعــدة، 12-11 مــن القــانون
 
. ا

عليهــا حتـــى  ةدقاصـــلمفهــو حاجــة بعـــض القــرارات البلديـــة إلــى ا

وهــي القــرارات التــي تتخــذ بعــد المداولــة  ،تكــون قابلــة للتنفيــذ

 27والتي تتناول موضوع من الموضوعات المحددة في المادة 

الميزاني     ات والحط     ابات، قب     ول الهب     ات والوص     ايا " :وهـــــي

م  لك العقاري  ة 
 
م  ة والتن  األ ع  ن الا

 
جنبي  ة، اتفاقي  ات التوا

 
الا

 البلدية".

ن الملاحظ و
 
تتضمن  12-11من القانون  27 المادةا

مـن المــداولات التـي يشــترط التصـديق عليهــا صـراحة مــن قائمـة 

طـــول مـــن قائمـــة 
 
ت نصـــ التـــي المواضـــيعالســـلطة الوصـــائية؛ ا

، حيـــــــث تشـــــــترك 23-22مـــــــن القـــــــانون  40ة المـــــــاد عليهـــــــا

فقــط، وتضــيف  الميزانيــات والحســاباتالمــادتين فــي مواضــيع 

جنبية، والوصايا الهبات مواضيع قبول 27المادة 
 
 اتفاقيات الا

مة
 
مـلاك عـن والتنازل التوا

 
ن  العقاريـة الا

 
البلديـة، علـى اعتبـار ا

تخضع  بلديةالعمومية المؤسسات والمصالح الإحداث موضوع 

 40ة المـاد للمصـادقة الصـريحة فـي كـلا القـانونين، فـاذا كانـت

 124قد ذكرت ذلك صراحة، فإن المادة  23-22من القانون 

خضــــعت تنظـــيم هـــذه المؤسســــات  12-11مـــن القـــانون 
 
قـــد ا

ســــيرها للتنظــــيم، مــــا يعنــــي اخضــــاع هــــذه المواضــــيع كــــذلك و

 للوصاية الصريحة. 

البلـدي بموجـب قـانون جلس الشعبي مبادرة الم بقيت

 الصـريح مضيقة، عـن طريـق اشـتراط التصــديقالجديد البلدية 

، بل تم مداولات المجلس الشعبي البلديلنفاذ بعض مواضيع 

علــى مســتوى مواضــيع  23-22التراجــع عــن مكـتســبات قــانون 

التصــديق اللاحــق، حيــث تــم توســيع المواضــيع التــي يشــترط 

ن 
 
نـص المـادة فيها المصادقة الصريحة من جهة الوصـاية. كمـا ا

يبقى ساري المفعول إلى  012-24من المرسوم التنفيذي  12

ن، وهو لا يتوافق مع 
 
-11 مـن القـانون 23المـادة  نـصحد الا

لمرســـوم ملغـــى ضـــمنيا مـــن ا 12، فهـــل يعـــد نـــص المـــادة 12

ن نـص قـانون 23بموجب نـص المـادة 
 
 12-11، علـى اعتبـار ا

 صدر لاحقا عليه؟ 

 12-11كمــــــا تــــــم بموجــــــب قــــــانون البلديــــــة الجديــــــد 

علـــى مســـتوى تقصـــير  23-22التراجـــع عـــن مكـتســـبات قـــانون 

مــدد المصــادقة علــى المــداولات التــي لا يشــترط فيهــا المصــادقة 

 41المـــادة  خفضـــتث حيـــالصـــريحة مـــن الســـلطة الوصـــائية، 

التــي  يـوم 02يومـا بـدلا مـن  12إلـى  المـدة 23-22مـن قـانون 

مـر من 127 كانت مشترطة بموجب المادة
 
لكـن  ،04-67 الا

رفعـــت مـــدة المصـــادقة إلـــى  12-11 مـــن القـــانون 22المـــادة 

. وبهــذا دار الولايــة المــداولات إيــداعتــاريخ مــن  يومــا 01المــدة 

كبر لسلطة الوصاية 
 
يكون القانون البلدي الجديد قد منح مدة ا

شـــكال 
 
للمصـــادقة علـــى المـــداولات، وهـــو مـــا يعـــد شـــكل مـــن ا

ن 
 
ن يقـــرر المشـــرع ا

 
تعطيـــل مصـــالح البلـــديات، فكيـــف يعقـــل ا

يومــــــا تكـفــــــي الســـــلطة الوصــــــائية لفحــــــص مــــــداولات  02مـــــدة 

ن الســـلطة 1267البلـــديات فـــي ســـنة 
 
، بينمـــا يعتبـــر المشـــرع ا

كبر بعد 
 
سنة من ذلك التاريخ، فهل  44الوصائية تحتاج مدة ا

م هــــي فــــي 
 
تتجــــه الإدارة الوصــــائية إلــــى المزيــــد مــــن الفعاليــــة ا

 ؟!تراجع

احتـاج تنظـيم البلديـة إلـى تجديـد الكـثيـر مـن المسـائل 

ومـــن بينهــــا تنظــــيم الرقابــــة الوصــــائية، لتتماشــــى مــــع تطــــورات 

ــــة مفــــاهيم ا ن قــــانون البلدي
 
ــــي العــــالم، غيــــر ا لحكــــم المحلــــي ف

سنة على قانون البلدية  01ورغم صدوره بعد  12-11الجديد 

نـه لـم يكـن فــي مسـتواه 22-23
 
وتراجـع عـن مكـتســباته، ، إلا ا

ــــم يكــــرس و كبــــر للاضــــمانات ل
 
و المبــــاد   ســــتقلاليةا

 
البلديــــة ا

رغــم صــدوره لاحقــا علــى التعــديلات الحديثــة للحكــم المحلــي، 

التـي و، التي عـادة مـا تكـون المصـدر الحقيقـي لقانوننـا رنسيةالف

  تطورت ومنحت استقلالية حقيقية للجماعات المحلية. 

كرســـــت القـــــوانين الفرنســـــية مبـــــاد  جديـــــدة لعلاقـــــة 

 322-0224القـانون السلطة المركزيـة بالبلـديات، فبموجـب 

ــــة  دخلــــت تعــــديلات علــــى نمــــط الرقابــــة الممــــارس علــــى البلدي
 
ا

الفرنســــــية، حيــــــث قلصــــــت مــــــدة تحويــــــل القــــــرارات الفرديــــــة 

والمشـــــكلة لحقـــــوق فــــــي ميـــــادين الوظيفــــــة العامـــــة الإقليميــــــة 

كما صار حسب نص  06يوم من يوم إمضائها. 12والتعمير إلى 

مــن نفــس القــانون بإمكــان المســؤولين البلـــديين  132المــادة 

عمال المفروض عليهم إرسالها إلى ممثـل الدولـة قبـل تحوي
 
ل الا

 تنفيذها عن طريق الوسائل الالكـترونية. 

هــم مـا جــاء بـه 
 
هـو تقليــل  322-0224 القــانونلكـن ا

عمــــال المتعلقــــة بالجماعــــات الإقليميــــة التــــي 
 
وإنقــــاص عــــدد الا

قصــى  ،يفــرض تحويلهــا إلــى ممثــل الدولــة قبــل تنفيــذها
 
حيـــث ا
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عمال 
 
المعنية بالإرسـال إلـى ممثـل الدولـة القـرارات من قائمة الا

ـــــة والفرديـــــة المتعلقـــــة بالحركـــــة وتوقـــــف الســـــيارات،  التنظيمي

القـــــــرارات الفرديـــــــة المتعلقـــــــة بتســـــــيير المســـــــتقبل الــــــــوظيفي 

للمــوظفين الإقليميــين وشــهادات المطابقــة فيمــا يخــص مجـــال 

ن ، التعميــر
 
ــة ا ن القــانون يســمح لممثــل الدول

 
مــع الإشــارة إلــى ا

عمال التي لا يفـرض القـانون يطلب 
 
ي وقت الاطلاع على الا

 
في ا

ولــــه اللجــــوء إلــــى القضــــاء لطلــــب  ،علــــى البلــــديات تحويلهــــا لــــه

ن يطلب 
 
إلغاءها خلال شهرين ابتداء من تاريخ طلبه، بشرط ا

ـــاريخ ســـريان هـــذه  ـــك فـــي خـــلال مـــدة شـــهرين ابتـــداء مـــن ت ذل

عمال وكونها قابلة للتنفيذ.
 
 07الا

عمال
 
السلطات البلدية قابلة للتنفيذ  وعلى هذا صارت ا

و فرديـــة حســـب 
 
و تبليغهـــا إذا كانـــت تنظيميـــة ا

 
بشـــرط إعلانهـــا ا

ـــة إذا كانـــت معنيـــة  ،الترتيـــب ـــى ممثـــل الدول بشـــرط إرســـالها إل

بالإرسال وهي: مداولات المجلس، قرارات الرئيس في ممارسته 

عمـــال 
 
لســلطته فـــي الضــبط مـــا عــدا المتعلقـــة بحركــة الســـير، الا

التنظيميــة المتخــذة مــن طــرف الســلطات البلديــة  ذات الصــيغة

ـــــي تـــــدخل فـــــي اختصاصـــــها،  خـــــرى الت
 
ـــــي كـــــل المجـــــالات الا ف

الاتفاقيــــات المتعلقــــة بالســــوق، القــــروض، اتفاقيــــات تفــــويض 

المرفــــــق العــــــام المحلــــــي وعقــــــود الشــــــراكة، القــــــرارات الفرديــــــة 

ــــــديين المهمــــــة مــــــن التوظيــــــف  المتعلقــــــة بالمســــــتخدمين البل

ــــرخص والتعيــــين والترقيــــة  والإحالــــة علــــى التقاعــــد والعــــزل، ال

وامـر التسـخير للمحاسـب المتخـذة 
 
رض، ا

 
الفرديـة لاسـتعمال الا

من الرئيس، القرارات المتعلقة بممارسة اختصاصـات امتيـازات 

 القوة العمومية المتخذة من طرف شركات لحساب البلدية.  

ن يقـــدموا طلـــب لتوقيـــف  لمحـــافظويجـــوز ل
 
و ممثلـــه ا

 
ا

المحكمــــة الإداريــــة فــــي الطلــــب تنظــــر و ،بلــــديتنفيــــذ القــــرار ال

ويبقــــى القـــرار خــــلال ذلــــك قـــابلا للتنفيــــذ. لكــــن  ،خـــلال شــــهر

ضرار وعدم إمكانية إعـادة 
 
ولتفادي حالات عدم القابلية لإزالة الا

الحالــــة لمــــا كانــــت عليهــــا فــــي بعــــض المجــــالات المهمــــة، مــــنح 

 الصــفقات وتفــويض المرفــق العــاموالمشــرع فــي مجــال التعميــر 

ن يطلــب فــي خــلال لممثــ
 
يــام مــن اســتلامه مــن  12ل الدولــة ا

 
ا

الـذي يسـري بقـوة القـانون  ،البلدية القرار محـل طلـب التوقيـف

وفــي هــذه المــدة إذا لــم  ،فــي مــدة شــهر ابتــداء مــن يــوم اســتلامه

يفصل القاضي في شرعية القرار محل التوقيف فإنه يصير قابـل 

ة فلـــه مـــدة وعنـــدما ترســـل القـــرارات إلـــى ممثـــل الدولـــ، للتنفيـــذ

شــهرين لإحالتهــا علــى القضــاء. لكــن تطبــق عمليــا مســاعي وديــة 

تصـــل إلـــى مـــدة شـــهرين وبعـــدها إذا لـــم تتـــوج بالنجـــاح، يمـــنح 

و 
 
و ممثلــــه شــــهرين مــــن تــــاريخ رفــــض البلديــــة إبطــــال ا

 
الــــوالي ا

نـه إذا كـان القـرار الـذي تعـرض لـه 
 
و القـرار. كمـا ا

 
تعديل العمـل ا

و ممثلـــــه بطبيعتـــــه يتعـــــرض ل
 
ـــــوالي ا و ال

 
ممارســـــة حريـــــة عامـــــة ا

 فردية، فإن تجميـده يعلـن مـن القاضـي المحـال إليـه فـي خـلال

 03ساعة. 43

الف     رل الثال      : ع     دم تفعي     ل مفه     ومي التص     دي  

 الضمني والطعن القضائي 

يشــــترط فيهــــا التصــــديق كــــان تعتبــــر المــــداولات التــــي 

مر اللاحق 
 
مصادقا عليها ضمنيا عنـدما تُرفـع  04-67حسب الا

نها خـــلال 
 
يومــا مــن تـــاريخ  32إلــى الــوالي ولا يصـــدر قــراره بشــا

إيداعها دار الولاية، ويجوز للبلديات طلب المصـادقة مـن وزيـر 

الداخلية إذا رفضها الوالي. كما تعتبر المداولة البلدية نافذة إذا 

دار لــم يصــدر اعتــراض عليهــا خــلال شــهرين مــن تــاريخ إيــداعها 

و صــــدور 
 
الولايــــة، إذا كانــــت تتطلــــب مصــــادقة وزيــــر مخــــتص ا

 02.مرسوم

فانـــه  23-22مـــن القـــانون  43المـــادة وحســـب نـــص 

إلـى  اللاحـقالتصـديق تـي يشـترط فيهـا عندما ترفع المداولات ال

ـــوالي ن يصـــدر قـــراره فيهـــا خـــلال  دون ال
 
يومـــا مـــن تـــاريخ  32ا

حيـــث  32ضـــمنيا، إيـــداعها لـــدى الولايـــة تعتبـــر مصـــادقا عليهـــا

إذا كانــت تتطلــب قلصــت مــدة التصــديق الضــمني مــن شــهرين 

و صــدور مرســوم
 
إلــى شــهر واحــد، وقــد  مصــادقة وزيــر مخــتص ا

خذ 
 
حكام  12-11من قانون البلدية  23نص المادة ا

 
بنفس الا

 المتعلقة بالتصديق الضمني وبنفس المدة. 

منح المشرع للبلديات بموجب كل القوانين المتعاقبة 

عمالهــ
 
مــدة معينــة مــن وضــعها لــدى جهـــة  ا بمجــرد مــرورتنفيــذ ا

وهذا  ،دون اشتراط صدور رد صريح من جهة الوصاية الوصاية

حرصـا مـن المشــرع لعـدم عرقلــة السـير الحســن للبلديـة، عنــدما 

عمالهــا، 
 
تتخــذ جهــة الوصــاية موقفــا ســلبيا مــن المصــادقة علــى ا

 وهذه التقنية تعرف باسم المصادقة الضمنية.

ن هذه التق
 
نية بعيدة عن الواقع العملي، حيث لا غير ا

يقوم المسؤولون البلديون بتنفيذ المـداولات إلا بعـد المصـادقة 

ــــــى  شــــــيرة عل
 
الصــــــريحة للســــــلطة الوصــــــائية، ممــــــا يجعــــــل التا

بســــبب خــــوف  المــــداولات تمثــــل شــــرطا لازمــــا وبشــــكل دائــــم،

المنتخبــــين البلــــديين مــــن ممارســــة صــــلاحياتهم رغــــم اعتــــراف 

و 
 
صلا.القانون لهم بها ا

 
في الدراسة التي قام بها و 31جهلهم بها ا

ي 
 
ســتاذ لبــاد ناصــر علــى بلــديات دائــرة واد الزنــاتي لــم يجــد ا

 
الا

رئــــيس للمجلــــس الشــــعبي البلــــدي قــــد اتخــــذ المبــــادرة بتنفيــــذ 
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حيـــث لا  30،المـــداولات مـــن خـــلال تقنيـــة التصـــديق الضـــمني

 يقوم المسؤولون البلديون بتنفيذ المـداولات إلا بعـد المصـادقة

ــــــى  ،الصــــــريحة للســــــلطة الوصــــــائية شــــــيرة عل
 
ممــــــا يجعــــــل التا

المـــداولات تمثـــل شـــرطا لازمـــا وبشـــكل دائـــم، وعليـــه فـــإن كـــل 

و لم يتم الرد عليها في الوقت المحدد 
 
مداولة لم يصادق عليها ا

ــة التــي رفضــت إمــا  خــذ حكــم المداول
 
خرت بعــدة شــهور تا

 
ولــو تــا

و 
 
مــن جهــة  صــدور التصــديق الصــريح عليهــاالتــي تنتظــر نهائيــا ا

حكام القانون تماما. و
 
تكون الرقابة بهذا الوصاية، وهذا عكس ا

هـة  ِّ
الوصائية من خلال التصـديق علـى المـداولات شـديدة وموج 

عمال البلدية بوجه عام.
 
 لا

إن المنتخبـــين المحليـــين لا يتحمــــلون مســـؤولية عـــدم 

اســــتعمال تقنيــــة التصــــديق الضــــمني لوحــــدهم، ولكــــن حتــــى 

ن قابضــي  الســلطة المركزيــة لهــا
 
جانــب مــن المســؤولية، ذلــك ا

شـــيرة الوصـــاية قبـــل كـــل صـــرف 
 
البلـــديات يشـــترطون وجـــود تا

ــة كــون  مــوال. فهــم يعارضــون فــي الواقــع كــل صــرف فــي حال
 
للا

المداولـــة محـــل التنفيـــذ غيـــر مؤشـــر عليهـــا مـــن طـــرف الســـلطة 

تطبيقــــــا للقـــــــوانين ســــــارية المفعـــــــول  ،الوصــــــائية وبالإيجـــــــاب

يــدل علــى عــدم وجــود تنســيق بــين  ممــا 33،والمتعلقــة بالماليــة

وزارة الداخليــة والجماعــات المحليـــة ووزارة الماليــة. وبهــذا فقـــد 

تضافرت عوامـل جمـود المنتخبـين المحليـين عـن المبـادرة مـن 

خــرى 
 
جهـة، وعرقلــة قــوانين وتنظيمــات وزارة الماليــة مــن جهــة ا

لتؤدي إلى تحويل نصـوص التصـديق الضـمني إلـى تقنيـات غيـر 

ق مما يستوجب معه في كـل مـرة الحاجـة إلـى الـرد قابلة للتطبي

وبســبب ذلـــك هـــيمن الـــوالي علـــى  الصــريح مـــن جهـــة الوصـــاية.

وغالبـا مـا  ،الحياة الإدارية والسياسية للمجلس الشعبي البلدي

و الــوالي حــدود القــانون، حيــث 
 
تتجــاوز ســلطة رئــيس الــدائرة ا

منـاء العـامو
 
ن يتوجهون إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي والا

و التحريض للقيام بعمل ما.
 
مر  34مباشرة بالتحفيـز ا

 
وعادة ما يـا

وامر وتعليمــــات شــــفاهية عــــن طريــــق 
 
الــــوالي رئــــيس البلديــــة بــــا

الهــاتف، بــدلا مــن الوثــائق المكـتوبــة الرســمية التــي تحفــظ فــي 

رشيف وتشكل دليلا ماديا في تحديد المسؤوليات.
 
 32الا

عطـــــى 
 
ـــــانونكمـــــا ا الحـــــق  23-22 البلـــــدي الســـــابق ق

للمنتخب البلدي في مباشرة طعن قضائي لمخاصمة قرار رفض 

ضــــاف قــــانون البلديــــة المصــــادقة علــــى المــــداولات البلديــــة
 
، وا

ـــد  و دعـــوى قضـــائية 12-11الجدي
 
 إمكانيـــة رفـــع تظلـــم اداري ا

و قـــرار ضـــد 
 
رفـــض المصـــادقة علـــى الـــوالي الـــذي يثبـــت بطـــلان ا

 لكـــــن الاجتهــــاد القضـــــائي لـــــم يســـــجل 36 المــــداولات البلديـــــة.

ســــلوب إلا نــــادرا
 
 المشــــرع  حــــرموبالمقابــــل  ،اســــتعمال هــــذا الا

كيد من ضـمانات  في كل قوانينها المتعاقبة البلدية
 
من ضمان ا

ـــــض المصـــــادقة علـــــى  عـــــدم تعســـــف الســـــلطة المركزيـــــة فـــــي رف

مــداولاتها، وذلــك بعــدم إلزامــه لجهــة الوصــاية بتســبيب قراراتهــا 

خيـرة  ،القاضـية بـرفض المصـادقة
 
ن وبهــذا فـإن هـذه الا

 
يمكنهــا ا

ممــا قــد يفــتح مجــالا  ،تــرفض التصــديق وتســكت دون تســبيب

و 
 
للتعسف والتوجيه والحسابات الشخصية بين رئيس الدائرة ا

ـــدخل رقابـــة الملائمـــة ضـــمن  الـــوالي والمنتخبـــين المحليـــين وي

 إلا  37تقنيــة التصــديق.
 
ن تقــوم الســلطة ا

 
نــه جــرى العــرف علــى ا

المصـــــادقة علـــــى المركزيـــــة بتســـــبيب قراراتهـــــا القاضـــــية بـــــرفض 

ســــباب الـــرفض عـــادة مــــا تكـــون إمــــا  ،المـــداولات
 
ن مجمـــوع ا

 
وا

و لعدم ملاءمته.
 
 مخالفة العمل البلدي للشرعية ا

 العم     ل مش     روعية عل     ى الرقاب     ةالث ان      ي: بح       الم

داء في البلدية محل والحلول البلدي
 
 محددة مهام ا

ســــــلوبرتكـــــز مفهــــــوم ي
 
الإلغـــــاء علــــــى رقابــــــة الســــــلطة  ا

عمــال
 
و  المركزيـة للا

 
البلديـة، بحيــث تراقـب وتعمــل علـى إلغــاء ا

 بلــدي تكــونال الشــعبي المجلــس عــنصــدر إبطــال كــل مداولــة ت

و  ،مخالف للقـوانين واللـوائح المعمـول بهـا
 
معيبـة بعيـب عـدم ا

قرارات  وتمنح هذه التقنية الرقابة على، يوضوعالاختصاص الم

عضـاء لهـم مصـلحة التي المجلس و
 
 كمـا 33.خاصـةيشـارك فيهـا ا

ـــري  ـــة فـــي مـــنح المشـــرع الجزائ إمكــــانية حــــلول الســـلطة المركزي

خيــــرة
 
ـــة محـــل هــــذه الا عمـــال البلدي

 
وتدخلهــــا للقيــــام  ،إنجـــاز الا

و تعجــز عــن القيـــام بهـــا
 
عمــال التــي تهملهــا البلديــة ا

 
. بالمهــام والا

تفاديــا لحـــدوث هـــذه المخـــاطر وضــعت ســـلطة اســـتثنائية بيـــد و

بهـــا الوضـــع الاســـتعجالي فـــي الحـــالات التـــي يتطلوصـــاية الجهـــة 

 32وهي سلطة الحلول.

ول: اعتم  اد الق  وانين البلدي  ة المتعاقب  ة 
 
المطل  ب الا

ل    اء ةتقنيل  الاإ

وجـه الرقابـة التـي تباشـرها  تعد سـلطة الإلغـاء مـن
 
هـم ا

 
ا

عمال المجالس ال
 
ن حـق بلديـةالسلطات المركزية تجاه ا

 
، غيـر ا

اء القــــرار الســــلطة المركزيــــة يقتصــــر فــــي حالــــة الإلغــــاء علــــى إلغــــ

جزائــه والموافقــة علــى 
 
ن تملــك إلغــاء بعــض ا

 
المحلــي كليــا دون ا

جــزاء الباقيـــة، إذ يُعـــد  ذلـــك بمثابـــة تعـــديل للقـــرار وهـــو مـــا لا 
 
الا

وبهــــــذا فـــــإن الســـــلطة المركزيــــــة  42.تملكـــــه الســـــلطة المركزيـــــة
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نــه يخــالف  البلديــةبموجــب ســلطة الإلغــاء يمكنهــا إزالــة قــرار 
 
لا

و يمس 
 
  41.مصلحة العامةالبقاعدة قانونية ا

علـى هـذا الشـكل مـن الرقابـة، وانين قكل ال توقد نص

م المـداولات والقـرارات البلديـة ي  قسـحيث اتفقت جميعها على ت

و  ،إلــى قـــرارات باطلـــة بحكـــم القـــانون
 
وقـــرارات قابلـــة للإبطـــال ا

 الإلغاء.

ول:
 
الم    داولات والق    رارات الباطل    ة بحك    م  الف   رل الا

 القانون 

 مــن  123و 120تعتبــر حســب المــواد 
 
 04-67مــر الا

 المداولات التالية باطلة بحكم القانون:

و مرس    وم -
 
 :الم    داولات البلدي    ة المخالف    ة لق    انون ا

مـع عية، و شر ممعيبة بعيب عدم ال هذه المداولات حيث تعتبر

ن 
 
ــــى ا ــــذي كــــان عيةو شــــر ممفهــــوم الالإشــــارة إل ــــى  ال مفــــروض عل

نذاك البلدية 
 
يضا الشرعية الثورية، ا

 
ن النصـوص رغـم يشمل ا

 
ا

هـذا لويمكـن  الشرعية الثوريـة، لا تمنح تعريف دقيق لمصطلح

ن يســــتعمل مــــن طــــرف الســــلطة المركزيــــة، 
 
بحيــــث الغمـــوض ا

توســـــع فـــــي مفهـــــوم وتتتعســـــف فـــــي اســـــتعمال ســـــلطة الإلغـــــاء 

ـــة ـــة علـــى  الشـــرعية الثوري كمـــا تشـــاء، ليتحـــول الإلغـــاء مـــن رقاب

  40المشروعية إلى رقابة ملائمة.

الت     ي تتن     اول موض     وعا خارج     ا ع     ن الم     داولات  -

 هــذه المــداولات تعتبــر :اختص  اص المجل  ش الش  عبي البل  دي

ـــــة بعيـــــب عـــــدم ال ـــــل فـــــي عيـــــبعيةو شـــــر ممعيب عـــــدم  ، المتمث

ـــالاطلاع علـــى  الاختصـــاص الموضـــوعي، ويتحـــدد هـــذا العيـــب ب

مجمــوع صــلاحيات البلديــة ومقارنتهــا بموضــوع المداولــة محــل 

ن موضـــــوعها لا يــــــد
 
خل فـــــي اختصــــــاص الرقابـــــة، فـــــإن وجــــــد ا

 البلدية، كانت باطلة بحكم القانون.

ق   رارات رئ   يش المجل   ش الش   عبي البل   دي كممث   ل  -

قرارات  البلدي الشعبي المجلس يصدر رئيس: للهيئة التنفيذية

سـواء كانـت متعلقـة بتنفيـذ مـداولات  ،كممثل للهيئة التنفيذيـة

و كانت بمناسبة ممارسـته لسـلطاته  ،المجلس الشعبي البلدي
 
ا

الضــــــبط مثــــــل ســــــلطاته المتعلقــــــة بتـــــي خولهــــــا لــــــه القــــــانون ال

 إذا كانتوتكون هذه القرارات باطلة بحكم القانون  43.الإداري 

 مخالفة للقانون بمفهومه الواسع. 

ويصدر قرار مـن الـوالي يصـرح بـبطلان هـذه المـداولات 

ي شــخص لــه مصــلحة طلــب إبطــال هــذا  ،والقــرارات
 
ويمكــن لا

و النـــــوع مـــــن القـــــرارات والمـــــدا
 
ي مـــــدة ا

 
ي تقيـــــد بـــــا

 
ولات دون ا

 44.ميعاد

مــــا بموجــــب قــــانون 
 
 44 فقــــد نصــــت المــــادة 23-22ا

  القانون:  بحكم باطلة تعتبر" : منه

 تتن   اول الت   ي البل   دي الش   عبي المجل   ش م   داولات -

 اختصاصاته، على خارجا موضوعا

حك ام مخالف ة تك ون الت ي الم داولات -
 
 الدس تورية لل

 والتنظيمات، وللقوانين 9و 4و 0 المواد ولاسيما

 الش رعية الاجتماع ات خ ار  تج رى  الت ي المداولات -

 البلدي، الشعبي للمجلش

 المداول  ة ب  بطلن معل  ل ق  رار بموج  ب ال  والي يص  ر  

 .القانوني"

ما فيما يخص قرارات رئـيس المجلـس الشـعبي البلـدي 
 
ا

فإنهــا لا تكــون نافــذة إلا بعــد  42،72التـي يصــدرها وفقــا للمــادة 

حكامــا عامــة عــن طريـــق 
 
عرضــها علــى المعنيــين، إذا تضـــمنت ا

خرى عن طريق التبليغ، ويجـب إرسـالها 
 
النشر وفي الحالات الا

فـلا تنفـذ إلا بعـد  ،إلى الـوالي فـورا فـإذا تعلقـت بتنظيمـات عامـة

و تنظــيم 
 
شــهر مــن تــاريخ إرســالها، وإذا كانــت مخالفــة لقــانون ا

 لي إلغاؤها بقرار مسبب خلال شهر. يحق للوا

تــنص المــادة  12-11وحســب قــانون البلديــة الجديــد 

 تبطل بقوة القانون مداولات المجلش الشعبي البلدي:: "22

المتخ  ذة خرق   ا للدس   تور واي  ر المطابق   ة للق   وانين  -

 والتنظيمات،

 التي تمش برموأ الدولة ورعاراتها، -

 اير المحررة بالل ة العربية،  -

 .   يعاين الوالي بطلن المداولة بقرار"

ن هنـــاك اخـــتلاف فـــي الحـــالات التـــي تبطـــل 
 
ونلاحـــظ ا

مــداولات المجلــس الشــعبي البلــدي بقــوة القــانون بــين مختلــف 

القوانين البلدية المتعاقبة، فبينمـا تتفـق القـوانين الثلاثـة علـى 

ضرورة مطابقة المداولات البلدية للمشروعية واحترامها للقانون 

فهومـــه الواســـع، يضـــيف كـــل قـــانون منهـــا حـــالات لا يتبناهـــا بم

ــــانون  ن ق
 
ــــذي يجــــيء بعــــده. ومــــا دام ا هــــو  12-11القــــانون ال

 القانون الحالي وساري المفعـول، فـإن حـالات بطـلان مـداولات

البلــــدي بقــــوة القــــانون هــــي فقــــط الحــــالات  الشــــعبي المجلــــس

عــــلاه. وتجــــدر  22المــــذكورة علــــى ســــبيل الحصــــر فــــي المــــادة 
 
ا

ن قـــانون الإ
 
تراجــع عـــن المكســب المحقـــق  12-11شــارة إلــى ا

ــــانون  ــــديات بموجــــب ق ن يــــتم 23-22للبل
 
، والــــذي اشــــترط ا

معلـل، بينمـا لـم  قـرار بموجـب المداولـة بـبطلان الوالي تصريح
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يشترط قانون البلدية الحالي ذلـك، واكـتفـى بنصـه علـى معاينـة 

ن يكون م
 
ن يشترط ا

 
 عللا.  الوالي لبطلان المداولة بقرار، دون ا

بط ال الفرل الثاني:  الم داولات القابل ة للإ

ـــة المــــداولات تعـــد  ــــة للإبطــــالالبلدي حســـب نـــص  قابل

مـر  126-124المواد 
 
التـي يشـترك المـداولات  04-67من الا

عضـــاء المجلـــس الشـــعبي البلـــدي ذوي المصـــلحة 
 
فـــي اتخاذهـــا ا

و بصــــفتهم وكــــلاء الغيــــر فــــي القضــــية، ويصــــدر 
 
فيهــــا شخصــــيا ا

يــــوم مــــن تــــاريخ إيــــداع  12الإلغــــاء مســــببا عــــن الــــوالي خــــلال 

و مكلـــف 
 
المــداولات دار الولايــة. ويجــوز لكــل مــن لــه مصــلحة ا

و ســاكن بالبلديــة طلــب إبطــال القــرا
 
ر البلــدي خــلال بالضــريبة ا

ن يبـت  12
 
يوم من تاريخ إيداع المداولة كذلك، وعلى الوالي ا

  .يوما 32في الطلب خلال 

ممنوحــة للمــواطنين بطلــب التــي كانــت إن الصــلاحية 

وذلك بـالنظر إلـى  ،شبه مستحيلة عمليا كانت إلغاء المداولات

ن  ،جهــل مجمـــوع النــاخبين بمحتـــوى هــذه المـــداولات
 
حيـــث ا

خيـــرة تـــت
 
مـــاكن لا يحضـــرها الجمهـــور عـــادة وغيـــر هـــذه الا

 
م فـــي ا

ن علنيـــة الجلســـات وفتحهـــا للجمهـــور 
 
مخصصـــة لـــذلك، رغـــم ا

القانون. وزيـادة علـى  ة نظريا منلوكـفموتسهيل عملية حضوره 

كــل هــذا فإنــه بعــد صــدور هــذه المــداولات فــإن محتواهــا يبقــى 

كذلك وإلى حد كبير مجهـول مـن طـرف الجمهـور وذلـك بسـبب 

ــــذي ســــعى نقــــص الإعــــلام،   الــــديمقراطي ال
 
ــــدا وبهــــذا يبقــــي المب

المشرع من خلاله إلى مـنح النـاخبين والسـاكنين فـي البلـديات 

عمـــال منتخــبهم 
 
ضـــيق التطبيــق إلــى حـــد يتميــز بســلطة رقابــة ا

 46.كبير

مــا بخصــوص نظــام الإلغــاء المــنظم بالقــانون 
 
 23-22ا

 بط    لن مح    ل تص    ب حيــــث:"  42 فقــــد نصــــت عليــــه المــــادة

عض اء اتخاذه ا ف ي يش ارك ق د الت ي المداولات
 
 المجل ش م ن ا

 المطروح ة القض ية في رخصية مصلحة لهم البلدي الشعبي

و
 
 .عنها وكلء كانوا ا

ن ويمكن  ه معل  ل بق  رار المداول  ة ال  والي يل   ى
 
 يب  ادر ا

ل    اء به   ذا ي   دال ت   اري  م   ن ابت   داء ر   هر خ   لل الاإ  محض    ر اإ

 الولاية.  لدى المداولة

ن ه كم ا ي يمك ن اإ
 
ن مص لحة ل ه ر  خص ا

 
 م  ن يطل ب ا

ل   اء المختص   ة القض  ائية الجه  ة  تعلي     م  ن ر   هر خ  لل الاإ

  ".المداولة

ما حسب قانون 
 
منـه علـى  62 فتـنص المـادة 12-11ا

و البل   دي الش   عبي ل   شلمجا رئ   يش يمك   ن لا"
 
ي ا

 
 ف   ي عض   و ا

 مص   ال  م   ع مص   الحه تع   ارض وض   عية ف   ي يك   ون ل   شلمجا

س     مائهم البلدي     ة،
 
و الشخص     ية با

 
أواجه     م ا

 
و ا

 
ص     ولهم ا

 
و ا

 
 ا

لى فروعهم و الرابعة الدرجة اإ
 
 الت ي المداول ة حض ور  ك وكلء، ا

لا الموضول  هذا تعالج  .باطلة المداولة هذ  تعد واإ

  يثبل بطلن المداولة بقرار معلل من الوالي..."

نـــــــه بموجــــــب مختلـــــــف القــــــوانين البلديـــــــة 
 
ويلاحــــــظ ا

هــو نفســه مــع  قابلــة للإلغــاءالالمــداولات المتعاقبــة فــإن مفهــوم 

ن 
 
ـــــي صـــــياغة كـــــل قـــــانون فقـــــط، ذلـــــك ا عيـــــب عـــــدم تغييـــــر ف

مصدره في كل القوانين هو المداولات  الذي يشوب عيةو شر مال

ــــس الشــــعبي البلــــدي لهــــم مصــــلحة  ةشــــاركم عضــــاء مــــن المجل
 
ا

و كانوا وكلاء عنها
 
، مع تفصيل شخصية في القضية المطروحة ا

كـثــر فــي المــادة
 
لمعنــى  12-11مــن القــانون  62 جيــد وضــبط ا

للإلغـــاء مــــن  . وتتعـــرض هــــذه المـــداولاتالمصـــلحة الشخصـــية

  .الوالي بقرار معلل

 من  126منح المشر ع بموجب المادة 
 
 04–67 مرالا

الحق للبلدية فـي رفـع طعـن قضـائي بواسـطة رئيسـها لمخاصـمة 

ولكنه لـم يُسـتعمل إلا  ،قرار الإلغاء الصادر عن سلطة الوصاية

 قنية مع الوضع البلدي الجزائري.نادرا حيث لم تتوافق هذه الت

ن ســلطة اللجــوء إلــى القضــاء اعتــرف بهــا 
 
 23-22قــانون الكمــا ا

ن يطعن لـدى  ،للبلدية
 
بحيث يجوز للمجلس الشعبي البلدي ا

ي مداولة من 
 
المحكمة المختصة في قرار الوالي القاضي بإلغاء ا

ضــاف قــانون البلديــة  47مـداولات المجلــس الشــعبي البلــدي،
 
وا

ـــد  و دعـــوى قضـــائية 12-11الجدي
 
 إمكانيـــة رفـــع تظلـــم اداري ا

ــوالي الــذي يثبــت بطــلان قــرار ضــد   لكــن، المــداولات البلديــةال

الاجتهـــــاد القضـــــائي لــــــم يســـــجل اســــــتعمال هـــــذه الوســــــيلة إلا 

 43.نادرا

ـــذي جـــاء ـــه  تإن نمـــوذج الإلغـــاء ال القـــوانين البلديـــة ب

رنسـي وتقنياته المختلفة مـا هـو إلا اقتبـاس للمـنهج الف المتعاقبة

ن ، 1230فــــي الرقابــــة علــــى الجماعــــات المحليــــة قبــــل 
 
غيـــــر ا

سلوب الإلغاء
 
 ،قد تنـازل عنـه المشـرع الفرنسـي المعتمد عندنا ا

صبح فقط يعترف بالطعن القضائي، 
 
إذا وجـد فـي عمـل مـن فـوا

عمـال المجموعـات المحليـة خــروج عـن ال
 
مــر و شـر ما

 
عية، فـإن الا

ويعتبـر ذلـك طعنـا فـي  ،يحال إلى المحكمـة الإداريـة المختصـة

ويخضـــع للقواعـــد العامـــة  بلـــديالقـــرار الـــذي اتخـــذه المجلـــس ال

ـــدعوى الإلغـــاء وعلـــى العكـــس مـــن المشـــرع الفرنســـي فـــإن  42.ل
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تفظ بــــــنفس الشـــــكل للإلغــــــاء لا يــــــزال يحـــــالمشـــــرع الجزائـــــري 

 .12-11حتى في القانون وتقنياته القديمة 

سلط   ة ت  دخل الوص  اية ع  ن طري    : نيالث  امطل  ب ال

  ل  ولالح

ـــــة  ـــــة التنفيذي ـــــدي والهيئ ـــــس الشـــــعبي البل يقـــــوم المجل

ن  ،للبلدية بممارسة الاختصاصـات التـي خولهمـا القـانون
 
دون ا

ي سـلطة. 
 
وتتمتـع تطالـب بتنفيـذ هـذه الاختصاصـات مـن قبـل ا

ي تــــدخل مــــن ب البلديــــة
 
داء مهامهــــا دون ا

 
كامــــل الســــلطة فــــي ا

ن تقــدر ملاءمــة القيــام بعمــل
 
و  الســلطة المركزيــة، فلهــا ا

 
معــين ا

عــدم القيــام بــه حســب مــا تــراه مــن تحقيــق المصــلحة المحليــة. 

و لكــــن 
 
ساســــية والحساســــة،مهامل بلديــــةل الاهمــــإعجــــز ا

 
 هــــا الا

، يمنح سلطة الوصاية للخطرعمومية يعرض المصالح البشكل 

   22سلطة الحلول. التدخل واستعمال

حك  ام 
 
ول: تش  ابه ا

 
م  ر  س  لطة الحل  ولالف  رل الا

 
ف  ي الا

  18-91والقانون  76-02

ــــول   يتمثــــل المظهــــر العملــــي لســــلطة الحلــــول فــــي حل

داء العمل الذي امتنعـت عـن بلدية سلطة الوصاية محل ال
 
في ا

هملتــه
 
و ا

 
دائــه ا

 
ن  21،ا

 
ـــتائج هــذا التــدخل علــى بشــرط ا ترجــع ن

خـــــذ المشـــــرع بهـــــذه  20 بلديـــــة وباســـــتعمال ميزانيتهـــــا.ال
 
وقـــــد ا

عمـال المجلــس 
 
نمـاط الرقابـة علـى ا

 
السلطة باعتبارها نمـط مـن ا

مـــــر 
 
و بموجــــب  04-67الشعبـــــي البلـــــدي، وذلــــك بمـــــوجب ا

 
ا

  المتعلق بالبلدية.وكذا القانون الجديد  23-22قانون 

مــــر 
 
المــــادة فــــي  علــــى ســــلطة الحلــــول 04-67نــــص الا

و يهم     ل رئ    يش المجل    ش ال" :033
 
ش     عبي عن    دما ي    رف  ا

البل  دي، اتخ  اذ الق  رارات المفروض  ة علي  ه بموج  ب الق  وانين 

ن يطل  ب من  ه القي  ام ب  ذل  
 
والتنظيم  ات، يج  وأ لل  والي بع  د ا

ن الط لطة الت ي تض بط  ":042وتنص المـادة توليها تلقائيا"  اإ

و تع     دل النفق     ات 
 
ن ت     رف  ا

 
ميزاني     ة بلدي     ة م     ا، يمكنه     ا ا

ن تض   يف 
 
ن   ه لا يج   وأ له   ا ا

 
والم   داخيل المقي   دة فيه   ا. اي   ر ا

لزامي ة ذا كان ل اإ لا اإ ". ويسـتعمل الـوالي سـلطة نفقات جديدة اإ

جل فرض تسجيل نفقة إجبارية في ميزانية 
 
الحلول كذلك من ا

كمـا يتـدخل الـوالي  23.تسـجيلها إذا ما رفض المجلـس ،البلدية

لضــبط ميزانيــة البلديــة عنــدما يــرفض رئــيس المجلــس الشــعبي 

و لــــم يصــــوت عليهــــا 
 
البلــــدي التصــــويت عليهــــا بصــــفة متوازنــــة ا

  24.المجلس في خلال المواعيد النظامية

ــــوالي  يمكــــنو ن يحــــل لل
 
ــــي ميــــدان الضــــبط الإداري ا ف

جــراءات محــل رؤســاء المجــالس الشــعبية البلديــة ويتخــذ كــل الإ

و الســلامة 
 
شــخاص والممتلكــات ا

 
مــن الا

 
الخاصــة بالحفــاظ علــى ا

و عــــدة بلــــديات 
 
العامــــة، عنــــدما يهــــدد النظــــام العــــام بلــــديتين ا

مـر 
 
عطـى الا

 
للـوالي الحـق بـالحلول محـل  21-32مجاورة. وقد ا

مــن  033رئــيس المجلــس الشــعبي البلــدي تحــت غطــاء المــادة 

تــتم دون تــرخيص  قــانون البلديــة فــي إطــار هــدم البنــاءات التــي

 22مسبق.

ن ســــــلطة 
 
اكـتشـــــفنا مــــــن خــــــلال النصــــــوص الســــــابقة ا

الحلــول تســتعمل مــن طــرف الــوالي فقــط دون رئــيس الــدائرة، 

دة علــى الخصــوص فــي مجــال الميزانيــة  ن هــذه الســلطة محــد 
 
وا

عمـــال المجــالس المنتخبـــة والضــبط الإداري والقيـــام 
 
بالنســبة لا

ع
 
مـال رئـيس المجلــس. بتنفيـذ القـوانين والتنظيمـات بالنســبة لا

عاد قانون 
 
النص على نفس التقنيـات والحـالات،  23-22وقد ا

ــوالي 33،30،31حيــث تــنص المــواد  ، علــى ســلطة حلــول ال

وهــــذه المــــواد لــــم تتضــــمن  ،محــــل المجلــــس الشــــعبي البلــــدي

عـادت صـياغة حـالات الحلـول الـواردة فـي 
 
حكام جديـدة وإنمـا ا

 
ا

 
 
 . 04-67مر الا

ســـــلطة اتخـــــاذ  23-22بموجـــــب قـــــانون  لـــــواليلبقـــــي 

من والســـلامة العمـــوميين وذلـــك علـــى 
 
الإجــراءات المتعلقـــة بـــالا

و جـــزء منهــــا، عنـــدما لا تقــــوم 
 
مســـتوى جميـــع بلــــديات الولايـــة ا

السـلطات البلديـة بـذلك. وبعـد انتهــاء مهلـة الإنـذار الموجـه إلــى 

وكذلك  26،رئيس المجلس الشعبي البلدي وبقائه بدون نتيجة

مــر بعــ
 
ولكــن بموجـــب  ،دة بلــديات مجــاورةالحــال إذا تعلــق الا

كمـــا احـــتفظ الـــوالي بســـلطة الحلـــول فـــي مجـــال  27.قـــرار معلـــل

ن يتدخل لفرض تسجيل نفقة إجبارية في 
 
الميزانية، حيث له ا

و عنــدما  ،ميزانيــة البلديــة يكــون المجلــس قــد رفــض تســجيلها
 
ا

يرفض المجلس الشعبي البلدي التصويت علـى الميزانيـة بصـفة 

خيرةمتوازنة، فيتدخل 
 
  23.لضبط هذه الا

 01-00في القانون  سلطة الحلولالفرل الثاني: 

 الــوالي حلــول سـلطة 12-11 رقــم البلديـة قــانون نظـم

كـثــر تفصــيل، رؤســاء محــل
 
المــواد  بموجــب البلــديات بشــكل ا

رئـيس  محـل الحلـول سـلطة للـوالي التي منحت ،121و 122

 إجـراءات عـن اتخـاذ تقاعسـه حـال البلـدي فـي الشعبي المجلس

 بمفهومه الواسع، زيـادة علـى التكـفـل العام النظام على الحفاظ

 كمــا. المدنيــة والحالــة الوطنيــة والخدمــة الانتخابيــة بالعمليــات

رئيس  محل الحلول سلطة 121المادة  بموجب للوالي منحت
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جــل انقضــاء البلــدي بعــد الشــعبي المجلــس
 
 حالــة فــي الإعــذار ا

ــــة القــــرارات واتخــــاذ بالمهــــام القيــــام رفضــــه ــــه الموكل  بمقتضــــى ل

من قانون البلديـة  140والتنظيمات. وحسب المادة  القوانين

مــر إصــدار يمكــن للــوالي
 
رشــيف فــي للوثــائق التلقــائي بالإيــداع ا

 
 ا

هميـــة تكـتســـي التـــي الوثـــائق خاصـــة الولايـــة،
 
 حـــال فـــي بالغـــة ا

 القيـــــام ناحيــــة البلــــدي مـــــن الشــــعبي رئــــيس المجلـــــس تقصــــير

  عليها. للمحافظة الكـفيلة بالإجراءات

يمـــارس الـــوالي ســـلطته الررســـية علـــى رئـــيس المجلـــس 

خيـر ممثـل للدولـة، وذلـك فـي 
 
الشعبي البلدي، باعتبـار هـذا الا

حالـة إهمالــه اتخـاذ القــرارات المفروضـة عليــه بمقتضـى القــوانين 

جــــل  ،والتنظيمــــات
 
ــــه وانتهــــاء الا ولكــــن بعــــد توجيــــه الإنــــذار ل

ن سلطة الحلول التي هي المحدد فيه. وما يثير الانتباه 
 
هنا هو ا

شــــكال الرقابــــة الوصــــائية، والممارســــة مــــن طــــرف 
 
شــــكل مــــن ا

عمـال رئـيس المجلـس الشـعبي البلـدي باعتبـار هـذا 
 
الوالي على ا

خير ممثل للبلدية، تختلط مـع الرقابـة الررسـية التـي يملكهـا 
 
الا

عمــال رئــيس المجلـــس الشــعبي البلـــدي 
 
الــوالي ويمارســها علـــى ا

خيــر ممثــل للدولــة. فصــعوبة التمييــز بــين مهــام باعتبــار هــذا 
 
الا

رئيس المجلس الشعبي البلدي كممثل للبلدية ومهامـه كممثـل 

و 
 
للدولــــة يـــــنجم عنــــه الخلـــــط فـــــي اســــتعمال ســـــلطة الحلـــــول ا

ن 
 
ولـى. ذلــك ا

 
السـلطة الررسـية ولصــالح الثانيـة علـى حســاب الا

هيمنة الوالي تبدو واضحة من خلال الاجتماعـات التـي يعقـدها 

و مــ
 
ع رؤســاء المجــالس الشـــعبية البلديــة علــى مســتوى الـــدائرة ا

خـــذون  ،الولايـــة
 
عمـــال ويا

 
يـــن يحاســـب الرؤســـاء علـــى إنجـــاز الا

 
ا

ي تمييـــز بــــين مهـــامهم كممثلــــين  ،التعليمـــات للتطبيــــق
 
دون ا

للبلديات والتي لا سلطة ررسية فيها ولا تعليمات وبين مهامهم 

  كممثلين للدولة.

ن 
 
ـــى ا خيـــر إل

 
ســـلطة الحلـــول هـــي ســـلطة ونشـــير فـــي الا

ــــة   واســــتثنائية مــــن الناحيــــة النظري
 
ــــم تلجــــا العمليــــة، حيــــث ل

ساسـا  22.إلا نـادرا رقابـةالسلطات إلى هـذه ال
 
وربمـا يرجـع ذلـك ا

جهــــزة ال
 
ن الرقابــــة المفروضــــة علــــى الا

 
، مــــن خــــلال بلديــــةإلــــى ا

وهيمنــة  ،التصــديق والإلغــاء والتوجيــه عــن طريــق التنظيمــات

ـــ ـــوالي عـــن طريـــق تعليمات ه وتســـييره للمجـــالس البلديـــة دون ال

تمييــز بــين المهــام ذات الطــابع الــوطني وذات الطــابع المحلــي، 

كـفيلة بتوجيه المجالس المنتخبة دون حاجة للتدخل المباشـر 

خيـر 
 
خيـرة، فإرادة السلطة المركزية في الا

 
عمال هذه الا

 
للقيام با

حــوال محتـــرمة
 
بوســائل ، فــلا تحتــاج إلــى اســتعمال وفــي كــل الا

 
 
سلوب الحلول مواجهةثر كـا

 
 .مثل ا

 خاتمة 

مــــن دراســــة تطــــور نظــــام الرقابــــة الوصــــائية علــــى  يبــــدو

عمال المجـالس البلديـة فـي
 
المتعاقبـة  البلديـة قـوانين مختلـف ا

ن 
 
تحـت حذرة جدا من كل ما هو محلي تبقى السلطة المركزية ا

ـــــر ـــــى وحـــــدة تبري ـــــة، المحافظـــــة عل ليـــــات الوصـــــاية  الدول
 
ن ا

 
وا

ــــديات  تحــــد بشــــكل كبيــــر مــــن اســــتقلاليةالمعتمــــدة تبقــــى  البل

  اللامركزية ككل. بمفهوم اخلالا كبيرا وتسبب

للرقابـــة الوصـــائية علـــى  المـــنظم القـــانوني يعـــاني الإطـــار

ـــة وفـــق كـــل قـــوانين البلديـــة المتعاقبـــة مـــن عمـــال البلدي
 
ثـــار  ا

 
ا

 طــابع لـه الـذي باللامركزيـة، المتعلــق القـديم الفرنسـي النمـوذج

جذريـة  تغيـرات عـرف الفرنسـي النموذج لكن بيروقراطي. مركزي 

علاه، حيث
 
 السـلطة لعلاقـة جديـدة مفـاهيم اعتمـد كما عرفناه ا

ـــة ـــات فمـــنح بالبلـــديات، المركزي كبـــر حري
 
للمجـــالس الشـــعبية  ا

الجزائري ولم يدرجه في  المشرع  منه يستفد لم ما البلدية، وهو

 تعديله لقانون البلدية.

تـدور  ة بـالجزائرلديـالبجـالس الماسـتقلالية ظلت فكـرة 

فــــي حلقــــة مفرغــــة، فطبيعــــة النظــــام المعتمــــد علــــى إدارة قويــــة 

متمركــزة وخاضــعة للســلطة السياســية، منعــت الإدارة المركزيــة 

وتســبب  ،نفسـها مــن التعامـل مــع اللامركزيـة ببعــدها التـدريجي

ـــــى ال ـــــة إل ـــــل الإدارة المركزي ـــــي مي ـــــى ذلـــــك ف ـــــة الشـــــديدة عل رقاب

 62.اتالبلدي
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 الهوامش
 تناولت ذلك كل الدساتير الجزائرية كما يلي: .1
نظر: المادة * 
 
المؤرخة في  46الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، العدد ، 1723سبتمبر  14من الدستور المؤرخ في  7ا

 .1723سبتمبر  14المؤرخة في  1723سبتمبر  14
نظر: المـادة *
 
مـر  44ا

 
الجري دة الرس مية للجمهوري ة الجزائري ة الديموقراطي ة المتضـمن اصـدار الدسـتور،  1742نـوفمبر  22المـؤرخ فـي  74-42مـن الا

 .1742نوفمبر  24المؤرخة في  46الشعبية، العدد 
نظر: المادتين *
 
الجري دة الرس مية للجمهوري ة المتعلق بنشر نص تعديل الدسـتور،  1787فيفري  28المؤرخ في  18-87من المرسوم الررسي  12-16ا

 .1787مارس  41المؤرخة في  94الجزائرية الديموقراطية الشعبية، العدد 
نظـــر: المـــادتين *
 
الجري   دة الرس   مية المتعلـــق بإصـــدار نـــص تعـــديل الدســـتور،  1772ديســـمبر  4المـــؤرخ فـــي  438-72مـــن المرســـوم الررســـي  12-16ا

بريـــل  14المـــؤرخ فــي  43-42، والمعـــدل بالقــانون رقــم 1772ديســمبر 8المؤرخــة فـــي يــوم  64للجمهوري  ة الجزائري  ة الديموقراطي   ة الش  عبية، الع   دد 
 
، 2442ا

بريـل  14المؤرخـة فـي  52الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، الع دد 
 
، 2448نـوفمبر  16المـؤرخ فـي  17-48، والقـانون رقـم 2442ا

 .  2448نوفمبر  12المؤرخة في  46الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، العدد 
ليتماشـى مـع النظـام السياسـي الفكـري والاقتصـادي المحـدد مـن طـرف  1724وضع النظام القـانوني للبلديـة والمحـدد لـدورها ومهامهـا بعـد سـنة  .2
ثرت البلدية بـالنموذج اليوغسـلافي فـي المبـاد ، مـع تمتـعالسلطة ا

 
البلديـة  لمركزية، وذلك باعتناق الإيديولوجية الاشتراكية في إطار الحزب الواحد. وقد تا

جل التخفيف من سلطة المنتخب البلدي رفض الميثاق البلدي فكرة استقلال البل
 
قل من البلدية اليوغسلافية. ومن ا

 
ن ديـة بنصـه: "الجزائرية باستقلال ا اإ

بدا نوعا من الجمهورية المطتقلة، التي تتمتع بطلطة التشريع في بع  المي ادين المحفوظ ة له ا والمش طوبة م ن اختص اص الط لط
 
ة البلدية ليطل ا

خـذا عـن النظـام الفرنسـي نظـام موحـد لكـل البلـديات، مـع إفـراد بلديـة الجزائـر العاصـمة بنظـام خـالمركزية"
 
قر النظام البلـدي ا

 
حمـد، ، وا

 
نظـر: محيـو ا

 
اص، ا

دارية  .186، ص.2442، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 4، ترجمة محمد عرب صاصيلا، طمحاضرات في المؤسطات الاإ
، فمــنح العامــل )الــوالي( ســـلطات 1723مــن دســـتور  67ازدادت ســلطة الــولاة بعــد إعـــلان رئــيس الجمهوريــة الحالــة الاســـتثنائية إعمــالا للمــادة  .3

ن استحوذ رئيس الجمهورية على سلطات وزيـر الداخليـة بم
 
وجـب واسعة جعلته ينفرد بالسلطة على المستوى المحلي، بل تم تكريس هذه السلطات بعد ا

لجري  دة الرس  مية للجمهوري  ة الجزائري  ة ا، الــذي يكلــف رئــيس الجمهوريــة رئــيس مجلــس الــوزراء بــوزارة الداخليــة مكــان الــوزير المســتقيل، 242-24المرســوم 
 .1724جويلية  21المؤرخة في  64الديموقراطية الشعبية، العدد 

، مـذكرة ماجسـتير، كليـة الحقـوق، جامعـة الجزائـر، دور وصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلـدي فـي القـانون الجزائـري بلعباس بلعباس،  .4
 .16-12، ص.2443

مر  .6
 
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، العدد رقم المتضمن قانون البلدية،  1724 جانفي 18المؤرخ في  24-24الا

مر 1774جـــانفي  18، المؤرخـــة فـــي 42
 
كـتـــوبر 23المــــؤرخ فـــي  86-42، والمعـــدل والمـــتمم بـــالا

 
الجري   دة الرس   مية للجمهوري   ة الجزائري   ة الديموقراطي   ة ، 1742ا

كـتـــوبر  24، المؤرخــــة فـــي 82 الش   عبية، الع   دد رق   م
 
الجري    دة الرس   مية للجمهوري   ة الجزائري    ة ، 1781جويليـــة  44المـــؤرخ فـــي  47-81، وكـــذا القــــانون 1742ا

 . 1781جويلية  44المؤرخة في  24 الديموقراطية الشعبية، العدد رقم
6. FERFERA Mohamed Yassine, BEN ABDALLAH Yousef, (Administration locale Décentralisation et 

gouvernance), Revue Idara, V13, N°01, 2003, pp.151-156. 
7. ESSAID Taib, (L’administration locale algérienne : Les enjeux de la décentralisation), Revue algérienne, N°01, 

Algérie, 2005, p.77. 
فريل  44المؤرخ في  48-74القانون  .8

 
 16الجريدة الرسمية للجمهوري ة الجزائري ة الديموقراطي ة الش عبية، الع دد رق م المتعلق بالبلدية،  1774ا

فريل  11المؤرخة في 
 
مر رقم 1774ا

 
الجريدة الرسمية المتعلق بالبلدية،  48-74المتمم للقانون رقم  2446جويلية  18المؤرخ في  43-46، والمعدل والمتمم بالا

 . 2446جويلية  17، المؤرخة في 64 العدد رقمللجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، 
، 34الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، العدد رقم المتعلق بالبلدية،  2411جويلية  22المؤرخ في  14-11القانون  .7
 .    2411جوان  43المؤرخة في 
ن قرار الهيئة اللامركزية قبل التصديق عليه قابـل للتنفيـذ بذاتـه ولـيس التصـديق هـو .14

 
 وحتى في حالة اشتراط التصديق فإن المستقر عليه هو ا

نظـر: 
 
ن يرفع عقبة تعتـرض هـذا التنفيـذ، ومـن ثـم لا يعتبـر التصـديق جـزء مكمـلا للقـرار. ا

 
نه ا

 
عبـد فيـاض الذي يناط به تحقيق ذلك، ولكن التصديق من شا

دارة قضايا الحكومةالمجيد، )الوصاية الإدارية ومظاهرها على الهيمت اللامركزية المحلية في مصر(،  ، الاتحاد العربي للطباعة، 1727، 44، العدد مجلة اإ
 .746ص.

دارة المحليةشيهوب مسعود،  .11 سش الاإ
 
 .247، ص.1782، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ا

12. LEBED Nasser, l’éxercice de la tutelle sur les communes de daïra d’oued- Znati, Mémoire Magister, Alger, 1993, 
p.83. 

الجري  دة الرس  مية للجمهوري  ة الجزائري  ة الديموقراطي  ة  رئــيس الــدائرة، صــلاحياتالمتعلــق بتحديــد  1782-41-23المــؤرخ فــي  31-82المرســوم  .13
 . 1782جانفي  22المؤرخة في  44 الشعبية، العدد رقم

كـتــوبر  13المــؤرخ فــي  342-84المرســوم رقــم  .66
 
جهــزة والهياكــل فــي الإدارة الولائيــة وتنظيمهــا العــام وكــذلك  1784ا

 
المتعلــق بضــبط مهــام بعــض الا

ساسي لبعض موظفيها، 
 
ك توبر  66ؤرخة فيالم 64الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، العدد رقم القانون الا

 
 . 6496ا

15. LEBED Nasser, Op.cit, p.93. 
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الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الش عبية، ، 1782فيفري  18المؤرخ في  34-82وما بعدها من المرسوم  46انظر المادة  -* .12
 . 1782فيفري  17لمؤرخة فيا 99العدد رقم 

17. AUBIN Emmanuel, ROCHE la therine, Droit de la nouvelle décentralisation, gualimo éditeur, Paris, 2005, p.11.  
18. ESSAID Taib, Op.Cit, p.46 

داري لباد ناصر،  .17  .214، ص.2441، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،القانون الاإ
جهزة الإدارة العامـة فـي الولايـة وهياكلهـا،  1774جويلية  23، المؤرخ في 216-74المرسوم التنفيذي  .24

 
الجري دة الرس مية للجمهوري ة الذي يحدد ا

 . 1774جويلية  24المؤرخة في  48 الجزائرية الديموقراطية الشعبية، العدد رقم
ي استقلالية للجماعات المحلية الجزائرية في ظل مشـروعي جـوان  .21

 
دارةلايـة(، لقـانوني البلديـة والو 1777بن طيفور نصر الدين، )ا ، مجل ة الاإ

 .  14، ص.2441، 22، العدد 11المجلد رقم
نس جعفر،  .22

 
دارة المحلية الليبرالية والارتراكيةمحمد ا  وما بعدها. 146. ص.1786، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ديمقراطية الاإ

23. Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, Journal 
officiel de la République française du 3 mars 1982, p.730. 

 .243شيهوب مسعود، المرجع السابق، ص. .24
 . 243المرجع نفسه، ص. .26

26. Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales - Article 138, Journal officiel de la 
République française, n° 190 du 17/08/2004.  

27. AUBIN Emmanuel, ROCHE la therine, Op.Cit, pp.89-90.  
28. LACHAUNE Jean François, Politiques locales : la commune, 3 édition, Librairie générale de droit et de 

jurisprudence, Paris, 2007, pp.106-108. 
 .214شيهوب مسعود، المرجع السابق، ص. .27
ن يص در ق رار  فيه ا خ لل  65عندما ترفع الم داولات المنص وص عليه ا ف ي الم ادة " 48-74من قانون  43تنص المادة  .34

 
ل ى ال والي دون ا  69اإ

يداعها لدى الولاية تعتبر مصادقا عليها ".  يوما من تاري  اإ
داري الجزائري عشي علاء الدين،  .31  . 117، ص.2442، دار الهدى، الجزائر، والي الولاية في التنظيم الاإ

32. LEBED Nasser, Op.cit, p.85. 
33. MOUSSA Zahia, l’évolution de la décentralisation territoriale en Algérie, thèse de doctorat d’état, Aix Marseille 

3,1995, p.412. 
والاقتص  ادية المجل  ة الجزائري  ة للعل  وم القانوني  ة جبــار عبــد المجيــد، )التنظــيم اللامركــزي للمدينــة الكبيــرة: المدينــة الكبيــرة فــي البلديــة(،  .34
 .  266، ص.1778، 43، العدد والطياسية
وراق عمل الملتقى الدولي المنعقد في مرضي مصطفى، )الحكم الراشد متطلباته وعوائـقه في ضوء التجربة الجزائرية(،  .36

 
فريل  4-9بحوث وا

 
ا

 .234، ص.2444جامعة سطيف، الجزائر، ، كلية علم الاجتماع،2، جبعنوان الحكم الرريد واستراتيجيات الت يير في العالم النامي 5996
ن يرفع تظلما : "14-11من قانون  21تنص المادة  .32

 
ركال المنصوص عليها قانونا، ا

 
يمكن رئيش المجلش الشعبي البلدي وفقا للشروط والا

و رف  المصادقة على مداولة".
 
مام الجهات المختصة ضد قرار الوالي الذي يثبل بطلن ا

 
و دعوى قضائية ا

 
داريا، ا  اإ

37. ESSAID Taib,) La Démocratie à L'épreuve de la décentralisation : l'exemple de la commune en Algérie (, Revue 
Idara, V.N.1. Algérie, 1991, p.68. 

نس جعفر، المرجع السابق، ص. .38
 
 .146محمد ا

 .34ص. ، الجزائر،1788، ديوان المطبوعات الجامعية، دروس في الهيئات المحليةصدوق عمر،  .37
داري بطيخ رمضان محمد،  .44  .212، ص.1774، دار النهضة العربية، الوسيط في القانون الاإ
ردن(،  .41

 
عمال الإدارة وتطبيقاتها في الا

 
دارية،الشويكي عمر محمد مرش، )مباد  الرقابة على ا  . 312ص.  المنظمة العربية للعلوم الاإ

42. MOUSSA Zahia, Op.Cit, p.409. 
نظر: نص المادة  .43

 
مر 127ا

 
 .24-24 من الا

44. *- LEBED Nasser, Op.cit, p.95. 
 هي:فإن هذه الحالات  48-74من قانون  47حسب نص المادة  .46
رياء التي يخضعها القانون لمراقبته وسلطته.  -

 
جراءات محلية خاصة بالا  اتخاذ اإ

ذا اقتض ل ذل   ض رورة تطبي   مداول ة المجل ش  - من وت ذكير الم واطنين باحترامه ا وك ذا اإ
 
عادة نشر القوانين والتنظيم ات الخاص ة ب الا اإ

 الشعبي البلدي". 
46. MOUSSA Zahia, Op.Cit, p.409. 

نظر: نص المادة  .44
 
 .48-74من القانون  42ا

48. ESSAID Taib, La Démocratie à L'épreuve…, Op.Cit, p.68 
نس جعفر، المرجع السابق، ص. .47

 
 .147محمد ا

 .34صدوق عمر، المرجع السابق، ص. .64
 .744فياض عبد المجيد، المرجع السابق، ص. .61

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000804607
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 .744فياض عبد المجيد، المرجع السابق، ص. .62
نظر: نص المادتين  .63

 
مر  241، 247ا

 
 .24-24من الا

نظر: نص المادتين  .64
 
مر  261، 264ا

 
 .24-24من الا

نظــر: نــص المــادة  .66
 
  11ا

 
وت  13المــؤرخ فــي  41-86مــر مــن الا

 
راضــي قصــد المحافظــة عليهــا وحمايتهــا، 1786ا

 
، الــذي يحــدد انتقاليــا قواعــد شــغل الا

وت  14المؤرخة في  34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، العدد رقم
 
نظر:    11، ولمزيد من الشرح حول فكرة المادة 1786ا

 
 ا

- LEBED Nasser, Op.cit, p.100. 
نظر: نص المادة  .62

 
 . 48-74من القانون  81ا
نظر: نص المادة  .64

 
 .48-74من القانون  82ا
 .48-74، من القانون 166، 164انظر: نص المادتين  .68
ستاذ لباد ناصر في دراسته للوصاية على بلديات واد الزناتي حالة رفض المجالس الشعبية البلدية لبلديات الجبهة الإسلامية .67

 
للإنقاذ  سجل الا

عطــى والــي ولايــة قالمــة للبلــديات 1787جــوان  12والقــرار الــوزاري المشــترك لـــ  1787-47-14لـــ  4444لــدائرة واد الزنــاتي، تطبيــق المنشــور الــوزاري رقــم 
 
، حيــث ا

 إلى تطبيق المادة  16المعنية مهلة 
 
 مزيد من الشرح انظر:، ول48-74من القانون  83يوم للقيام بتطبيق القوانين والتنظيمات، وإلا سيلجا

- LEBED Nasser, Op.cit, p.101. 
كـثـر مـن  .24

 
سـنة مـن الاسـتقلال، فقـد جـاء فـي خطـاب رئـيس الجمهوريـة لرؤسـاء  44لا زال الخطاب الرسمي يركز علـى اللامركزيـة التدريجيـة بعـد ا

صل  الجماعات 2448جويلية  22المجالس الشعبية البلدية ليوم  ننا حينما وضعنا اإ نم ا ك ان :"...اإ صلحات مهام الدول ة وهياكله ا، اإ قليمية في صلب اإ الاإ
مركزي ة وف   قصدنا تعزيز الديمقراطية المحلية ومنحها كافة الوسائل لتثبل وجودها، لقد قطعنا اليوم روطا كبيرا في مطعانا القائم على انته ا  الل

ع داد جمل ة م ن مش اريع ق وانين ب  س لوب عمل ي وت دريجي، وت م  اإ
 
ي ة توض ي  مه ام كاف ة الف اعلين المحلي ين وص لحياتهم، وتحط ين تنظ يم التمركز با

قليمية وتطييرها...  " الجماعات الاإ
نظر: نص خطاب رئيس الجمهورية لرؤساء المجالس الشعبية البلدية ليوم 

 
 ، متوفر على الموقع:                       2448جويلية  22ا
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